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  المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان 

  بین الالتزامات الدولیة والتشریعات الداخلیة
    

   سماعلي عواطف /أ
  جامعة تبسة                                                                                 

  : الملخص
إن المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان ھي مؤسسات متمیزة استدعت   

الضرورة إحداثھا جنبا إلى جنب مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، 
لأمم و قد عملت ا. لصعوبة وصول ھذه الأخیرة إلى التفاصیل المحلیة و معالجتھا

المتحدة على وضع معاییر دولیة موحدة تتعلق بإنشاء ھذه المؤسسات و تكوینھا و 
صلاحیاتھا و طرق عملھا، و كذا كیفیات تواصلھا مع الأمم المتحدة و الھیئات 

على أن تنشأ و یوضع نظامھا القانوني ، الدولیة و الإقلیمیة الأخرى ذات الصلة
مستقلة عن الأمم المتحدة تراعى فیھا  من طرف الدولة بموجب تشریعات داخلیة

  .المعاییر الدولیة المعتمدة
و نظرا للطبیعة إلزامیة النص الدولي، و لاختلاف الظروف الداخلیة   

والسیاسات العامة بین دولة و أخرى، تعمد جل الأنظمة إلى التحایل في تشریعاتھا 
موضع ضغط من بطریقة تضع من خلالھا المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان في 

والمعیار الدولي من جھة أخرى، الشيء الذي ، جانبین،النص الداخلي من جھة
  .یفقدھا قیمتھا الحقیقیة

لذلك نحاول عرض الظروف التي تولد عنھا إنشاء ھذه المؤسسات و   
مناقشة مدى إمكانیة نجاح المؤسسات ذات الالتزام الدولي الموحد أمام التشریعات 

  .الوطنیة المتباینة 
Abstract 
      Institute of Human Rights between National Obligations and Internal legislations
     The National Institutes of Human Rights are distinct institutes 
established, under the necessity a long with the United Nations Human 
Rights Commission for the difficulty of the arrival of the latter to 
achieve and examine the local details. 
     The United Nations has worked to set up common international 
standards related to these institutions establishment, composition and 
powers as well as their working methods and communication modes 
with United Nations and other regional and territorial entities of 
relevance, for the purpose to be established and to create its legal system 
by the State under domestic independent legislation from United 
Nations, regarding the adopted international standards related to these 
institution establishment, composition and powers as well as their 
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working methods and communication methods with United Nations and 
other regional and territorial entities of relevance , for the purpose to be 
established and to create its legal system by the stat under domestic 
independent legislations from United Nations ,regarding the adopted 
international standards.  

Given the mandatory nature of the international text and due to the 
internal circumstances as well as the public policies between states, 
most system deliberate to circumvent in their legislations, in a manner, 
by which put the national institutions of human rights as a subject to 
pressure from both sides, the internal guidelines, from one side, and 
international standard, from another one.  for that we try to display the 
conditions circumstances from which these institutions were created ; 
and to discuss the possibility of the success of the organizations with a 
unified international commitment in front of divergent national 
legislation. 
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   :تمھید
لقد اعترفت شعوب الأمم المتحدة بمحدودیة الموارد المتاحة و القیود الواردة      

لحقوق الإنسان، إذ جاء في دیباجة میثاقھا  )1(على قدرتھا في الحمایة المباشرة
الحروب و مسؤولیتھا عن الدفع  عزمھا على إنقاذ الأجیال المقبلة من ویلات

فأحد أ  ،)2(بالرقي الاجتماعي قدما و رفع مستوى الحیاة في جو أفسح من الحریة
ھم مقاصد الأمم المتحدة ھو تحقیق تعاون دولي و تعزیز احترام حقوق الإنسان و 
الحریات الأساسیة، إذ أدركت أن تحقیق الأھداف و المقاصد المنصوص علیھا 

 یكمن في وقف الانتھاكات الحاصلة، أو محاولة معالجة أثارھا، بل في مواثیقھا لا
لا بد من تھیئة المناخ الاجتماعي و الإطار القانوني و التنظیمي للحد من 

، الشيء الذي یستلزم الاعتماد على نوع من الدعم یجب أن تتلقاه الأمم )3(وقوعھا
ر على إشاعة ثقافة المتحدة من أنظمة أخرى ذات نطاق إقلیمي أو وطني، تسھ

عالمیة في مجال حقوق الإنسان و تھیئة المجتمع لتطبیق ما جاء في القوانین 
الوطنیة و المواثیق الدولیة، تمثل ھذا الدعم في إنشاء مؤسسات وطنیة تحت 

  .وصایة الدولة تھدف إلى التوفیق بین المعاییر الدولیة و التشریعات الداخلیة 
ضوع المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان إذ و نظرا لأھمیة و حداثة مو  

فإن اھتمام ، یعد من أھم موضوعات الساعة في مجال حقوق الإنسان دون منازع
مجموعة من القرارات قد انصب علیھ بإصدارھا  الأمم المتحدة في الآونة الأخیرة

لتوضیح ، عقدھا للاجتماعات و المؤتمرات وتنظیمھا للملتقیاتوالتقاریر و
المعتمدة خصوصا مع ندرة إن لم نقل انعدام الدراسات المتخصصة المعاییر 

  .المنصبة مباشرة على ھذا الموضوع
و بھدف تحدید ھذه المؤسسات و التعریف بھا ومحاولة المقاربة بین   

المعاییر الدولیة والنصوص الداخلیة، سنحاول من خلال ھذه الوریقات الإجابة 
  :عن التساؤلات التالیة

التي تولد عنھا إنشاء ھذه المؤسسات ؟، و إلى إي مدى یمكن ما الظروف   
أن تنجح ھذه المؤسسات ذات الالتزام الدولي الموحد أمام التشریعات الوطنیة 

  المتباینة؟
  :ظھور فكرة المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان

إن أول ظھور لفكرة الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنسان كان في میثاق الأمم        
لمتحدة، حیث ظھرت في البدایة مجموعة من أنظمة و آلیات حمایة ذات طابع ا

و  )6(و نظیراتھا الأمریكیة )5(، كاللجنة الأوربیة لحقوق الإنسان)4(إقلیمي
إذ تعد في حد ، و غیرھا من المنظمات التي قامت بدور تكمیلي ھام )7(الإفریقیة

صعید الاجتماعي و التاریخي ذاتھا وسائل معالجة لمسائل موضوع اھتمام على ال
أما المؤسسات الوطنیة، فقد كان ظھورھا حدیث بعض . 8و السیاسي لكل إقلیم

الشيء على الأصعدة الداخلیة لمختلف الدول في حین كان الاھتمام بھا على 
، مستوى الأمم المتحدة راجع إلى فترة ما قبل إعلان الجمعیة العامة بحوالي سنتین
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من الدول  1946قتصادي والاجتماعي في دورتھ الثانیة لسنة إذ طالب المجلس الا
استصواب إنشاء أفرقة إعلامیة و لجان محلیة تعنى "الأعضاء النظر في مدى 

بحقوق الإنسان في بلدانھا، بھدف التعاون معھا لتعزیز عمل لجنة حقوق الإنسان 
ذي یمكن الذي سلم فیھ بالدور ال 1960فصدر قرار ، "التابعة للأمم المتحدة

للمؤسسات الوطنیة أن تلعبھ في حمایة و تعزیز حقوق الإنسان، داعیا الحكومات 
إلى تشجیع تشكیل و استمرار ھذه الھیئات التي تساھم في تنویر الأمین العام للأمم 
المتحدة بأفكارھا و معلوماتھا و تقاریرھا حول الحقوق والحریات، كي یحیلھا إلى 

  .ید من خلالھا كافة الدول الأعضاءلجنة حقوق الإنسان و تستف
ومع مرور الوقت اكتست المؤسسات الوطنیة أھمیة بالغة لدى الأمم        

المتحدة، تزایدت و تحورت نحو إیجاد الطرق التي یمكن أن تساعد بھا ھذه 
و ھو ما أدى بلجنة حقوق الإنسان ، الھیئات في التنفیذ الفعال لأھدافھا و مقاصدھا

من أجل تبادل ، قة تدارسیھ حول المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسانإلى تنظیم حل
  .الآراء و وجھات النظر و الوصول إلا معاییر

المختصة في حمایة و  الحلقة التدارسیة الأولى لجنیف حول المؤسسات الوطنیة
و قد )8(بجنیف،  1978كان ذلك في شھر سبتمبر من سنة  ترقیة حقوق الإنسان

جموعة من الضوابط و الإرشادات و المبادئ التوجیھیة حول م أقرت من خلالھا
المھام و الاختصاصات التي یمكن أن تضطلع بھا المؤسسات الوطنیة لحمایة و 
ترقیة حقوق الإنسان، اقتصرت تارة في وظیفة استشاریة سلبیة مقیدة بطلب أو 

قضائیة و امتدت تارة أخرى إلى دراسة القرارات ال، إحالة من السلطة الحاكمة
و تضمینھا لتقاریر تقدم إلى ، والترتیبات الإداریة الخاصة بتعزیز حقوق الإنسان

لاتساع دائرة القرارات الإداریة و ، و ھو ما لا یتصور واقعیا، السلطة المختصة
و ھو ما یبرر عدم التزام الدول و ارتباطھا المباشر بحقوق الإنسان،  القضائیة

الصورة التي قدمت على أساسھا معاییر ، و لعل الاضطراب و بمضمونھا
كانا من أھم المسببات و ، اختصاص المؤسسات الحكومیة لحقوق الإنسان

المعیقات التي انتقصت فیما بعد من فاعلیة أدوار المؤسسات التي كانت موجودة 
  .آنذاك

كما أوصت الحلقة التدارسیة بمجموعة من الإرشادات المتعلقة بھیكل         
أن تعكس في تشكیلتھا قطاعا واسعا من الدولة لإشراك : الوطنیة أھمھاالمؤسسات 

جمیع الأطراف بما في ذلك المجتمع المدني في عملیة صنع القرار بخصوص 
و أن تكون سبل الوصول إلیھا متاحة لأي فرد من الأفراد أو . حقوق الإنسان

  .صریف وظائفھاالسلطة العامة، عن طریق أجھزة محلیة أو إقلیمیة تساعدھا في ت
كأول اجتماع دولي ینعقد ، و قد لعبت ھذه الحلقة التدارسیة دورھا الھام        

حیث اعتمدت مبادئھ فیما بعد من طرف لجنة حقوق ، حول المؤسسات الوطنیة
و في الفترة ذاتھا تم عقد عدة اجتماعات . الإنسان و الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

دعت من خلالھا الأمم المتحدة الدول  )9(ارات و إصدار مجموعة من القر
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بھدف إنشاء مؤسسات وطنیة حیث ما لا ، الأعضاء إلى اتخاذ الخطوات الملائمة
كما طلب من الأمین العام أن یقدم تقریرا تفصیلیا عن . توجد ھذه المؤسسات

و استمرت الجھود المبذولة من طرف الأمم المتحدة و . المؤسسات الوطنیة القائمة
جلھا بدعم ، وأنشئت خلال ھذه الفترة أیضا عدة مؤسسات وطنیة، الدول الأعضاء

  .من مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
و باستمرارھا في محاولة خلق و تطویر المؤسسات الوطنیة العاملة في          

إلى عقد  - 1990سنة - دعت الأمم المتحدة ، مجال حمایة و ترقیة حقوق الإنسان
  . تدارسیھ أخرى محاولتا تدارك ما اكتشف من نقائص في سابقتھاحلقة 

بمشاركة  بباریس حول المؤسسات الوطنیة )10(لحلقة التدارسیة الثانیة ا 
و تھدف إلى استعراض أنماط تعاونھا مع الھیئات :المؤسسات الوطنیة والإقلیمیة 

ات غیر الحكومیة و المنظم، الدولیة لاسیما الأمم المتحدة و وكالاتھا المتخصصة
فكان ، للكشف عن طرق وأسالیب زیادة الفاعلیة، العاملة في إطار حقوق الإنسان

، الذي خلص فیھ 1991أكتوبر  9و 8الاجتماع الذي عقد بباریس في الفترة 
أقرتھا الجمعیة العامة و لجنة ، المجتمعون بعد الدراسة إلى جملة من التوصیات

أھمھا أن یتم التنصیص ، 1992متحدة في مارس حقوق الإنسان التابعة للأمم ال
على إنشاء المؤسسات الوطنیة المختصة بحقوق الإنسان و تشكیلتھا و نطاق 

لتھتم بما عھد لھا من ، أحد النصوص الدستوریة أو التشریعیةاختصاصھا في 
إلا أن غالبیة الدول التي مھام بصفتھا مؤسسة ذات ولایة واسعة قدر الإمكان، 

ي ا النوع من المؤسسات تغاضت عن الإنشاء الدستوري أو التشریعاحتوت ھذ
كجھاز رقابي  في البدایة، مخافة تحصین ھذه المؤسسات من الإلغاء، وتعزیزھا

  . داخل الدولة
و قد تضمن اجتماع باریس على وجھ الخصوص معاییر متعلقة         

 ،طرق عملھاباختصاصات المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان و تشكیلتھا و 
و ما میز مبادئ . 1978تطویرا للمعاییر المعتمدة في الحلقة التدارسیة لسنة 

باریس توسیعھا لاختصاصات المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان و تدعیمھا 
بضمانات أوسع وأوضح و أكثر تحدیدا خصوصا بحتمیة التأسیس الدستوري أو 

شر تقاریر تتعلق بحقوق الإنسان ومنحھا صلاحیة البت و إعداد ون، التشریعي لھا
و ھو ما یعتبر جد ، دون وقف على طلب أو إخطار أو استشارة من أیة جھة كانت

إیجابي و ینم عن تطور الفكر العلمي و العملي في مواقف الدول و الاھتمامات 
كما یؤكد ذلك أھمیة التنسیق و ضرورة الاستفادة من ، المتزایدة بحقوق الإنسان

أما بخصوص تشكیل المؤسسات .المستویین الوطني و الدوليالخبرات على 
فقد وضع اجتماع باریس معاییر توجیھیة تصب في مجملھا ضمن ، الوطنیة

التعددیة و إشراك أوسع قدر ممكن من الفئات و الشرائح المھتمة و على سبیل 
 ،تیارات الفكر الفلسفي و الدیني، المنظمات غیر الحكومیة و النقابات: الخصوص
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و الإدارات الحكومیة مع قصر عضویة ھذه الأخیرة في ، البرلمانات، الجامعات
  .الاستشارة دون النقاش أو التصویت

كما تجدر الإشارة أن اجتماع باریس خصص زاویة منھ لتوصیات حول        
حیث ینبغي على ھذه ، الاعتماد المالي للمؤسسات الوطنیة ضمن الدول المعنیة

بھدف ، ھیاكل الأساسیة و الأموال الكافیة و المقار والموظفینالأخیرة توفیر ال
  .ضمان الاستقلال المالي الذي یعد عاملا مھما من عوامل تحقیق الاستقلالیة

، و لقاءات ، وتحریات، ویكون عمل ھذه المؤسسات في شكل اجتماعات       
قوق تعمل بصورة متساوقة لحمایة و ترقیة ح، وعلاقات عامة و أفرقة عمل

  .الإنسان
  :مفھوم المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان  

  تعریف المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان
ي بدایة الأمر لم تتمكن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من وضع و ف       

، - عموما -)11( المؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان –تعریف متفق بشأنھ بمصطلح 
لأنشطة الأمم المتحدة المبكر في ھذا المجال مرنا بما إذ كان الإطار المفاھیمي 

یكفي بالفعل لكي یشمل أیة مؤسسة على الصعید الوطني ذات تأثیر مباشر أو غیر 
مباشر على تعزیز حقوق الإنسان وحمایتھا بقدر متساوي من الاھتمام، بما في 

نظمات غیر المحاكم العادیة والمحاكم الإداریة والأجھزة التشریعیة، والم: ذلك
الحكومیة ومكاتب المساعدات القانونیة ومخططات الرعایة الاجتماعیة وغیرھا 

إلا أن ھذه النظرة الشاملة أخذت في الانحصار تدریجیا، بفعل .من الھیاكل المماثلة
ما قامت بھ الأمم المتحدة من جھود لینحصر المفھوم في مجموعات أضیق 

لحكومات بشأن من مسائل حقوق الإنسان، یتمحور عملھا في تقدیم المشورة إلى ا
كل من الھیئات القضائیة والتشریعیة وھیاكل الرعایة  مما یجعلنا نستبعد

الاجتماعیة، لكن ذلك لم یكفي بعد للسماح بوضع تعریف محدد للمؤسسات 
إلى أن كانت الخطوة الأكثر أھمیة عملیة بوضع مبادئ  ،الوطنیة لحقوق الإنسان

من خلال معاییر تتمحور حول المركز القانوني الذي تحتلھ  تحاول إیجاد مفھوم
المؤسسة والدور الذي تقوم بھ، بھدف إیجاد فئة عامة للمؤسسات الوطنیة وذلك 

المقررة في اجتماع باریس والتي حددت الإطار العام  )12()مبادئ باریس(في 
  .، كما سبق بیانھ)13(للاختصاصات والمسؤولیات والتشكیلة وطرق العمل

و جدیر بالقول أن الانحصار التدریجي لدائرة المؤسسات الوطنیة لحقوق         
الإنسان لا یمنع من بقاء نوع من التداخل بین أھدافھا و المعطیات المحیطة بھا و 

فمؤسسات حقوق الإنسان الوطنیة ، تلك المتعلقة بالھیئات الأخرى المشابھة لھا
مؤسسات أخرى مشابھة أو منافسة لھا بل  ذات مكانة متمیزة و لم تأتي لإلغاء

و السعي لتحقیق نفس أھدافھا، مما یوضح ضرورة  للتعاون معھا و تفعیل دورھا
و بالتالي فالتصنیف الدقیق للمؤسسات الوطنیة  .التفرقة بینھا بصورة أكثر دقة

لحقوق الإنسان ھو أمر غایة في التعقید لأن الوظائف التي تنطوي علیھا مختلف 
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وفقا لذلك، و أیة  )14(المؤسسات المصنفةمیات لا تنعكس دوما على عمل التس
محاولة للتصنیف مبنیة على الشكل أو الاسم لابد وأن تكون تحكمیة إلى حد ما، 
مما یدفع بنا إلى القول أن اتخاذ معیار شكلي لتعریف وتحدید مفھوم المؤسسات 

عیار موضوعي في تعریفھا الوطنیة لحقوق الإنسان أمر غیر دقیق، وأن إتباع م
قد یكون أكثر ملائمة، ولذلك سنعتمد ونحن نبحث عن تعریف المؤسسات الوطنیة 

  .المختصة بحمایة حقوق الإنسان محل الدراسة على المعیار الموضوعي
 :تمییز المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان عما شابھھا من مؤسسات

ف في مجملھا إن بصورة لكل دولة مجموعة سلطات و منظمات تھد        
، مباشرة أو غیر مباشرة إلى خلق نظام مستقر تحفظ فیھ حقوق الإنسان و حریاتھ

و ھذا ما یجعل من تحدید المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان أكثر تعقیدا لتداخلھا 
لذلك كان لزاما علینا التفرقة بین ھذه المؤسسات و بین ، مع غیرھا من المؤسسات

التشریعیة و المؤسسة القضائیة والمؤسسات التنفیذیة المشابھة و كل من المؤسسة 
  .كذا المنظمات الدولیة الناشطة في مجال حقوق الإنسان

تشترك : تمییز المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان عن السلطة التشریعیة :أولا
السلطة التشریعیة من حیث الھدف مع المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان إذ 

و یظھر التداخل في المھام ، ھدافھا احترام و حمایة حقوق الإنسانمن بین أ
إذ تختص اللجنة البرلمانیة لحقوق  بینھما كلما تعلق الأمر باللجان البرلمانیة

الإنسان برقابة مشاریع و اقتراحات القوانین المعروضة على البرلمان للتأكد 
تي تكون الدولة طرفا من مدى مراعاتھا للاتفاقیات الدولیة و الالتزامات ال

كما تشترك معھا في اختصاص كل منھما بالمشاركة في إعداد التقاریر ، فیھا
الدوریة حول وضعیة حقوق الإنسان التي تكون الدولة ملزمة بتقدیمھا 

حیث أن  لكن رغم ذلك یظل الفرق بینھما واضح. للھیئات الدولیة المختصة
تنطوي تحت السلطة التشریعیة  اللجان البرلمانیة لحقوق الإنسان ھي لجان

في حین أن المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان ھي مؤسسات ذات طابع 
كما أن اللجان . تنفیذي حكومي لیس لھا أي اختصاص ذو طابع تشریعي

 البرلمانیة تنشأ بقرار بینما المؤسسات الوطنیة تنشأ بقانون أو نص دستوري
  .كما نصت علیھ مبادئ باریس

الحقیقة فإن اللجان البرلمانیة ھي السند الشریعي للمؤسسات الوطنیة و في       
تعمل على ترجمة اقتراحاتھا و توصیاتھا إلى قوانین و تعدیلات بعد دراسة  )15(

  .أبعاد حقوق الإنسان في التشریعات القائمة
یعتبر عمل : تمییز المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان عن السلطة القضائیة: ثانیا

إذ لا یلجأ للمؤسسات ، سسات الوطنیة مكملا لعمل السلطة القضائیةالمؤ
و تشترك كلى المؤسستین في ، الوطنیة إلا بعد استنفاذ الطرق القضائیة

رقابتھما على احترام حقوق الإنسان و استعمالھما لنظام الشكاوى، و یكثر 
التي  التداخل بینھما في مجال القضاء الإداري الذي یختص بنظر المنازعات
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و على الرغم . و ھي أكثر السلطات جدلا، تكون السلطة التنفیذیة طرفا فیھا 
من ذلك فإن الفرق بینھما یكمل في الطابع القضائي للمحاكم الإداریة و 

اللذان یتمتع أعضائھما بالحصانة القضائیة، في حین تتمیز ، مجلس الدولة
  .المؤسسات الوطنیة بطابعھا التنفیذي البحت

: تمییز المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان عن المؤسسات التنفیذیة المشابھة :ثالثا
یسھل التمییز كما سبق البیان بین المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان و كل 
من السلطتین التشریعیة والقضائیة لانتماء ھذه الأخیرة للسلطة التنفیذیة مع 

التمییز إذا تعلق الأمر  وجود مبدأ الفصل بین السلطات، و یظھر التعقید في
بجھة ذات طابع تنفیذي خصوصا إذا كان اختصاصھا الأصیل حمایة حقوق 

لوزارات حقوق الإنسان و السھر على صونھا كما ھو الحال بالنسبة 
، فوزارات حقوق الإنسان جزء من السلطة التنفیذیة مكونة من الإنسان

حقیق السیاسة العامة موظفین بالدولة یحافظون على نظمھا و یعملون على ت
لكن ما تتطلبھ المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان مختلف عن ذلك، فھي ، لھا

میدان حقوق  مؤسسات تفرض علیھا المعاییر الدولیة الطابع الرقابي في
تعارضا مع انتماءھا التنفیذي یصعب على التشریعات الإنسان الذي قد یخلق 

و ، الوطنیة بقدر من الاستقلالیة الداخلیة احتواءه ما لم تتمتع المؤسسة
ھذا ما یمیزھا عن بقیة المؤسسات التنفیذیة العاملة في میدان حقوق الإنسان 

  .تبعیتھا التامة للسلطة التنفیذیة التي یفترض نجاحھا
تمییز المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان عن المنظمات غیر الحكومیة : رابعا

عیات المجتمع الدولي و المنظمات و على رئسھا جم: الوطنیة و الدولیة
فعلى الرغم من ، الدولیة غیر الحكومیة العاملة في میدان حقوق الإنسان

التشابھ في الأھداف إلى أبعد الحدود یبقى الاختلاف في الطبیعة و الانتماء 
واضحا، إذ تدخل المؤسسات الوطنیة تحت لواء الدولة في حین أن 

نت أم دولیة تتمتع بالطابع الحر البعید عن وطنیة كا المنظمات غیر الحكومیة
و لعل العلاقة بینھما واضحة بجلاء في عضویة ، كل انتماء للحكومة

المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان إذ تضم في تشكیلھا عناصر من جمعیات 
  .المجتمع المدني و المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان

نسان ھي مؤسسات ذات طابع إداري بالمفھوم فالمؤسسات الوطنیة لحقوق الإ      
بل مؤسسة تنفیذیة متمیزة ، فلا ھي ھیئة قضائیة و لا ھي ھیئة تشریعیة، الضیق

تتمتع بالاستقلالیة وتكتسب سلطة استشاریة دائمة فیما یتعلق بحقوق الإنسان على 
أو من ، الصعیدین الوطني و الدولي تظھر من خلال تقدیم الآراء و التوصیات

  . لال النظر في الشكاوى المقدمة من طرف الأفراد أو الھیئات و الفصل فیھاخ
فإن ، و رغم وضع معاییر عامة و شاملة لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنیة      

تحلیل أنشطة الأمم المتحدة یوضح عدم ضبط تعریف جامع و مانع للمؤسسات 
اء في إطار الأمم الوطنیة لحقوق الإنسان مما زاد الاھتمام بالموضوع سو
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، وتم الاعتراف بأن وضع حدود فاصلة مھما كانت )17(و خارجھا )16(المتحدة
مرنة یتیح منفعة عملیة، ووضع مفھوم للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان بدلالة 

مؤسسات ذات سلطة استشاریة (خصائصھا و تكوینھا و أداة إنشائھا على أنھا 
على الصعیدین الوطني والدولي، و ینص علیھا دائمة فیما یتعلق بحقوق الإنسان 

تكفل التمثیل ...وتتمتع باستقلال فعلي لھ أساس واقعي، في الدستور أو التشریع
التعددي للقوى الاجتماعیة في المجتمع المدني المعنیة بتعزیز و حمایة حقوق 

ھیئة تنشئھا الحكومة مھمتھا على وجھ ، كما تعرف بأنھا، )18(...)الإنسان
و من خلال ھذا .  )19(صوص ھي القیا م بتعزیز حقوق الإنسان و حمایتھاالخ

التعریف یتضح جلیا أن مفھوم المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان قد بات أكثر 
تحدیدا بكثیر على اعتبارھا ھیئة تعرف وظائفھا على نحو محدد على أساس 

ان وطنیتان تعزیز و حمایة حقوق الإنسان، وفي حین أنھ لیست ھناك مؤسست
فإنھ من الممكن تحدید عدد من أوجھ التماثل فیما ، یمكن أم تكونا متطابقتین تماما

، بینھا مما یتیح فصل ھذه المؤسسات عن مختلف الكیانات السالفة الذكر
فالمؤسسات الوطنیة موضوع الدراسة تتسم جمیعھا بالطابع الإداري و ھي عبارة 

علق بحقوق الإنسان على المستوى الوطني عن سلطات استشاریة مستمرة فیما یت
و الملاحظ مما سبق بأنھ لم تعرف  .)21(أو كلى المستویین)20(أو الدولي 

المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان بعیدا عن خصائصھا، ففي كل مرة نجد الأمم 
المتحدة توضح مفھوم المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان بدلالة خصائصھا، و 

  .رورة بما كان توضیح ھذه الخصائصبالتالي من الض
  :خصائص المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان       
استشاریة ، تتمیز مؤسسات حقوق الإنسان بأنھا مؤسسات وطنیة حكومیة      

  .تتمتع بالاستقلالیة وتھتم بحمایة و ترقیة حقوق الإنسان
 :ستشاريمؤسسات حقوق الإنسان مؤسسات عمومیة حكومیة ذات طابع ا/ أولا

تكون للمؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان : حیث تنص مبادئ باریس على أنھ
ولایة واسعة قدر الإمكان ومنصوص علیھا صراحة في أحد النصوص 

و تقدم فتاوى و توصیات ومقترحات و تقاریر على .الدستوریة أو التشریعیة
أساس استشاري بشأن جمیع المسائي المتعلقة بتعزیز حقوق الإنسان 

  .)22(وحمایتھا
أن النص على الصفة الاستشاریة رغم فائدتھ إلا أنھ واسع بحیث یمكن أن     

تدخل ضمنھ مجموع الھیئات الاستشاریة ذات الصلة المباشرة و غیر المباشرة 
بحقوق الإنسان، لكن اشتراط التنصیص الدستوري أو التشریعي علیھا قد فرض 

ان أكثر فأكثر مستبعدا تلك المؤسسات و انحصار المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنس
المرافق المنشئة بموجب نص تنظیمي مھما كان الغرض منھا، و كذا الجمعیات و 

    .الأحزاب بأنواعھا
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علینا تحدید معنى المؤسسة و المؤسسة الوطنیة والطابع الحكومي، و الصفة       
  :الاستشاریة، و ذلك كالتالي

     :عمومیة حكومیةمؤسسات حقوق الإنسان مؤسسات  
أسلوب للعمل والإحساس :(... المؤسسة على أنھا (*)یعرف دوركھایم      

وھو تعریف ....). )23(والتفكیر الممیّز لمجموعة اجتماعیة معینة حول مجال محدد
اعتمد على المعیار الموضوعي الذي اعتمده جانب كبیر من الفقھ الإداري 

افق العامة، في حین عرفھا جانب آخر من باعتبارھا إحدى الطرق لإدارة المر
الفقھ من منطلق ھیكلي موضوعي على أنھا شخص اعتباري عام، من النموذج 

أي أن النص المنشي لھذا الشـخص اعتبره مؤسسة عامة، كما ھو  ،التأسیسي
الحال بالنسبة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان، كما تعرف المؤسسة بأنھا 

ى أساس موضوعي أو إقلیمي یدار عن طریق منظمة مرفق حدد اختصاصھ عل
، )24(عامــة ویتمتع بالشخصیة المعنویة، بــھدف مــساعدة الدولـة للقیام بوظائفھا

وفي نفس السیاق ھي مرفق عام متخصص منح الشخصیة المعنویة لتكون ركنا 
  .)25(من أركان المؤسسة لا تقوم بدونھ

لمؤسسات الوطنیة لحمایة و ترقیة حقوق الإنسان وبالتالي یمكن القول ا بأن ا       
من النموذج التأسیسي، نصت على اعتبارھا  ھي أجھزة متخصصة ومؤسسات

كذلك القوانین المنشأة لھا متمتعة بالشخصیة المعنویة المستقلة عن الشخصیة 
الاعتباریة للدولة، حددت اختصاصاتھا على أساس موضوعي منحصر في مجال 

  .قوق الإنسان على المستوى الوطنيحمایة وترقیة ح
فھي مؤسسات ذات طابع  :مؤسسات حقوق الإنسان ذات طابع استشاري      

و ھذا .استشاري لا تقریري، و الھدف ھنا تحدید نوع ھذه الاستشارة و مداھا
التحدید یفرض توضیح المقـصود بمصطلح الاستشارة بشكل عام، إذ عرفتھا 

مریكیة لحقوق الإنسان بأنھا محاولة منظمة یقوم جمعیة مھندسي الاستشارات الأ
بھا مجموعة من الأشخاص مدربون و ذوو خبرة لمساعدة المنظمة على تجاوز 
مشاكلھا و تحسین عملھا بتبني حلول موضوعیة نابعة من دراسات لمتخصصین 

؛ كما عرفھا )26(یتمتعون بمھارات خاصة تمكنھم من التحلیل المنظم للحقائق 
شاري الإدارة بالمملكة المتحدة باعتبارھا خدمة یقدمھا شخص أو أكثر معھد مست

لھم التأھیل اللازم و الاستقلالیة التامة لدراسة المشاكل المتعلقة بالسیاسات العامة 
و التنظیم و إجراءات و أسالیب العمل و اقتراح التوصیات المناسبة لمعالجة تلك 

فھي تدخل یستھدف مساعدة فرد أو  )27(یذھاالمشاكل و تقدیم المساعدة اللازمة لتنف
مجموعة أو منظمة أو نظام لتجنید موارده الداخلیة والخارجیة لكي یكون على 

و عموما فالاستشارة ھي طلب . )28(استعداد لمواجھة المشاكل ومتطلبات التغییر
الرأي حول قضیة معینة من طرف جھة تتمتع بالكفاءة اللازمة لسلطة معینة 

وكون ھیئة معینة ذات طابع استشاري معناه . )29(نونیا لاتخاذ القرارمؤھلة قا
تخصصھا بتزوید وحدات الإدارة العامة بالرأي والمشورة في مجال محدد، 
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فالھیئة الاستشاریة إذن ھیئة فنیة تساعد أعضاء السلطة بآراء مدروسة حول 
عبء عن ، فتقدم آراء مؤكدة وغیر ملزمة لتخفیف ال.مسائل ضمن اختصاصھا

تقوم أصلا . )30(الإدارة ومساعدتھا، وھي نشاط تكمیلي لھ أثر غیر مباشر
  .)31(لمـعاونة الـھیئة التنفیذیة

فمؤسسات حقوق الإنسان الوطنیة إذن مؤسسات تتمتع بالكفاءة اللازمة لتقدم       
أراء مدروسة مؤكدة في میدان حقوق الإنسان من أجل مساعدة الحكومات 

  .جھات المؤھلة قانونا لاتخاذ القرار في مجال حقوق الإنسانباعتبارھا ال
باختلاف الجھة  و تتخذ الاستشارة عدة صور كما تختلف درجة إلزامھا      

المستشیرة و الجھة المستشارة و میدان الاستشارة باختلاف الزاویة التي ینظر من 
  :كالتالي )32(خلالھا 

ارة اختیاریة تكون في حالة غیاب تنقسم إلى استش: من حیث ضرورة إجرائھا
نص قانوني یلزم الإدارة باللجوء إلیھا، وبالتالي یترك للجھة المستشیرة في تقدیر 

حیث یوجد نص : ،و استشارة إجباریة)33(إجراء الاستشارة من عدم إجراءھا
قانوني یجبر الإدارة على ضـرورة إجـراء الاستشارة وإلا كان عملھا باطلا، 

شارة الإجباریة بدورھا إلى قسمین، قسم تجبر فیھ الإدارة على وتنقسم الاست
إجراء الاستشارة دون ضرورة الأخذ بھا، وقسم یقضي بضرورة الأخذ بالرأي 

  .المطابق، أین یتحتم على الإدارة إجراء الاستشارة والعمل بھا
الرأي :إلى من حیث درجة إلزامھاو ھما یظھر التقسیم الثاني للاستشارة       

فالرأي الاختباري . و الرأي الإلزامي و الرأي المطابق و الاقتراح،الاختیاري
تكون السلطة المستشیرة فیھ حرة سواء من حیث طلبھ أو إتباعھ،و الاقتراح ھو 

و الرأي المطابق ھو و رأي استشاري یفرض القانون ، تقدیم الرأي دون طلب
ھ لنص القانون الصریح على إتباعھ، أما الرأي الإلزامي ھو رأي لا بد من طلب

  .فالإجراء بحد ذاتھ ملزم رغم حق الإدارة في عدم إتباعھ، ذلك
أما عن الوظیفة الاستشاریة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان بصورة       
لا نجد نصوص قانونیة ملزمھ للحكومة بإجراء الاستشارة لذلك فھي ذات ، عامة

  .یجوز عدم الأخذ بھا طبیعة اختیاریة 
من حیث ارتباطھا بالطلب من الجھة من جھة أخرى قد تقسم الاستشارة   

  الوصیة أو عدم 
وتحدید ما إذا كانت المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان تستطیع أن ارتباطھا بھ 

مسألة یقررھا النص ، تقدم مشورتھا إلى الجھة الوصیة من تلقاء نفسھا أم لا
في تقدیم المشورة بناء على طلب من ، فإما تفوض الداخلي المنشئ للمؤسسة

الجھة الوصیة أو تمنح سلطة أوسع للتقدم بتوصیاتھا دون أن یطلب منھا ذلك، 
وعموما من النادر أن تكون الجھة الوصیة ملزمة قانونا بإحالة أي مسألة إلى ھذا 
النوع من المؤسسات الوطنیة، بل تمنح ھذه الأخیرة دورا استشاریا واسعا یشمل 

ي تقدیم الآراء والتوصیات بمبادرة ذاتیة نظرا لما یفترض فیھا من خبرة الحق ف
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ودرایة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وبالتالي مركز یمكنھا 
 .)34(من مساعدة الدولة في ھذا المجال

وكأصل عام تتمتع المؤسسات الوطنیة لحمایة و ترقیة حقوق الإنسان   
    حسب ما نصت علیھ

ئ باریس لمركز مؤسسات حقوق الإنسان الوطنیة بصلاحیة تقدیم فتاوى و مباد
توصیات ومقترحات و تقاریر،إذ لا یتصور بأي حال من الأحوال إعمال ھذه 
الآلیات و تعلیق تقدیم الاستثارة على طلب الجھة الوصیة، وكذلك الحال بالنسبة 

ھدف من كل ذلك لن لآلیة تقدیم التوصیات بشأن الشكاوى، أو التحقیقات، فال
معلقا على شرط واقف ھو تلقي طلب من الجھة عمل المؤسسة یتحقق إذا كان 

الوصیة، و ھنا نلمس الضغط الذي قد تخلقھ التشریعات الداخلیة في مواجھة 
الشيء الذي یؤثر سلبا على تحقیق ، الالتزامات الدولیة بصورة غیر صریحة

  .قوق الإنسانالأھداف المرجوة من المؤسسات الوطنیة لح
لذلك تكون القدرة على تقدیم المشورة بغض النظر عن مدى عمومیتھا أو   

  مدى المھارة في 
الاستفادة بھا، قدرة محدودة القیمة إذا لم تقابلھا رغبة من الجانب الوصي         

والمستفید من المعلومات التي تكفل وضع آلیات ملائمة للحصول على ھذه 
لاستفادة منھا، لذلك فوضع ھذه الإجراءات في قانون خاص المشورة وتوجیھھا وا

  .یمكن أن یكون بالغ الفائدة
  :مؤسسات حقوق الإنسان مؤسسات تتمتع بالاستقلالیة الإداریة/ ثانیا 

إن الشخصیة الاعتباریة ركیزة في حد ذاتھا ومقیاس صحیح لاستقلالیة        
الحیاد في ممارسة  وھي الوسیلة التي تضمن )35(المؤسسة عن الدولة

الاختصاصات المنوطة بھا بأكثر موضوعیة، كما أنھا الھدف المنشود الذي یسعى 
إلیھ أي مجتمع بخصوص ھذا النوع من المؤسسات نحو تحقیق دیمقراطیة 
وحقوق وحریات محمیة، لأن الاستقلالیة باختصار ھي عامل من عوامل 

  : لإداریة فیما یلي، ویمكن ترتیب أوجھ الاستقلالیة ا)36(الفاعلیة
  :الاستقلال القانوني: أولا

بحد ذاتھ یعد للمؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان أن النص القانوني المنشئ      
عنصرا حاسما في تأمین الاستقلال القانوني لھا، لا سیما استقلالھا عن السلطة 

منفصلة التنفیذیة، فالوضع الأمثل ھو أن تمنح المؤسسة الوطنیة شخصیة قانونیة 
عن طریق  )37(ومتمیزة ذات طبیعة تسمح لھـا بممارسة سلطاتھا على نحو مستقل

تمكینھا من أداء وظیفتھا دون تدخل أو معوقات من أي نوع أو من أیة جھة كانت، 
فالمؤسسة الفاعلة ھي مؤسسة تستطیع التصرف مستقلة عن الحكومة وجمیع 

أثیر، ولعل الاستقلال ھو ما یمیز الكیانات التي قد تكون في وضع یمكنھا من الت
المؤسسات الوطنیة لحمایة و ترقیة حقوق الإنسان عن باقي الآلیات الحكومیة 
بصفة عامة، والاستقلال محدد بقیدین، الأول، أن لا یؤدي إلى قطع أیة صلة 
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بالدولة، لأنھا تبقى الجھة المنشئة وصاحبة الحق في الاستشارة، والثاني، أن لا 
لصلة بین الدولة والمؤسسة حد التبعیة، ذلك الحد الذي قد تخلقھ الدولة تبلغ ھذه ا

من خلال تشریعاتھا الداخلیة فتضع المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان في 
موضع حرج أمام المعاییر الدولیة التي اعتمدتھا الأمم المتحدة في مبادئ باریس 

  . كما سلف بیانھ
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  :الاستقلال التنفیذي: ثانیا
أي قدرة المؤسسة على إدارة شؤونھا الیومیة على نحو مستقل عن أي فرد أو      

النظام (منظمة أو سلطة، وھو ما یجسده تمتعھا بصلاحیة وضع نظام عملھا 
والذي لا یخضع لأي تعدیل خارجي، كما أن توصیاتھا وتقاریرھا لا ، )الداخلي

تثناء ما ینص علیھ تخضع بدورھا لأي مراجعة من قبل سلطة أو ھیئة أخرى، باس
إضافة فإن المؤسسات الوطنیة لحمایة حقوق الإنسان باستقلالھا  )38(القانون

التنفیذي تملك حق إجبار مختلف الجھات على التعاون معھا، فھي قادرة على 
  . القیام بكل عمل ملائم وباستقلالیة خدمتا لحمایة وترقیة حقوق الإنسان

  :الاستقلال المالي: ثالثا
ترطت ھیئة الأمم المتحدة أن تكون میزانیة المؤسسات الوطنیة لقد اش  

  العاملة في إطار حقوق
، أي لا یؤثر أي قرار أو إجراء رسمي تتخذه المؤسسة على )39(الإنسان مضمونة 

المیزانیة المخصصة لھا، لأن القول بخلاف ذلك، خصوصا وأن العلاقة مع 
في المصالح مما سیكون لھ یؤدي إلى تعارض  –الحكومات ھي علاقة مشورة 

  .اثر مدمر
  :الصور التي تتخذھا المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان      

رغم ضبط المعاییر و محاولة التحدید شیئا فشیئا لا تزال مؤسسات حقوق      
الإنسان الوطنیة مرنة تضم أصناف متعددة حسب الزوایا المنظور لھا من 

على أصناف المؤسسات و تعریف كل صنف خلالھا، مما یفرض علینا التعریج 
 .منھا

و لو حاولنا إلقاء نظرة عابرة عن التقسیمات المشار إلیھا من خلال تقاریر       
و ھیئة التنسیق الدولیة للمؤسسات  )40(المجلس الدولي لسیاسات حقوق الإنسان 

مات ،نجد جل ھذه الھیئات تضع من الأصناف و التقسی)41(الوطنیة لحقوق الإنسان
التنظیمي و  تشكیلھا و ولایتھا ما لیس لھ فائدة قانونیة تذكر، كتصنیفھا بالنظر إلى

 ذات المؤسسات إذ تنقسم إلى .إطارھا في تعمل التي والقانونیة السیاسیة التقالید
 یتمثل التي المتعددة؛ والمؤسسات العضویة ذات والمؤسسات الوحیدة العضویة
 حقوق موضوعات سیاسة بشأن الحكومات إلى مشورةال تقدیم في الأوَّلي اتجاھھا
 بشأن تعمل التي المؤسسات و الأفراد؛ شكاوى تعالج التي والمؤسسات الإنسان

 .والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق ذلك في بما الإنسان حقوق جمیع
 في المؤسسات المنتمیة بالمثل و، محدَّدة قضایا على التي تركز والمؤسسات

 حسب المؤسسات أو الكومنولث؛ إطار أو الفرنكوفوني أو الإسباني ھاتراث
 معظم في شكاوى تتلقى التي المتعددة العضویة ذات المؤسسات مثل :القارات
 اللاتینیة أمریكا في الشعوب عن للدفاع العضویة وحیدة والمؤسسات وآسیا أفریقیا

 إلى وما أوروبا في الاستشاریة والمؤسسات الشمالیة أوروبا بلدان ومؤسسات
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 ما الإنسان لحقوق الوطنیة المؤسسات أنواع تقسیمات من وباختصار یوجد .ذلك
  .)42(عنھ المكتوبة الورقات عدد یضاھي

أما الأمم المتحدة فتصنف من خلال تقاریرھا و توصیاتھا المؤسسات       
لمتخصصة الوطنیة لحقوق الإنسان إلى اللجان الوطنیة لحقوق الإنسان و اللجان ا

فتعنى بحمایتھ و ترقیتھ، بالإضافة  التي تقتصر على صنف من أصناف الحقوق
  .إلى مؤسسات أمناء المظالم

و لعل تصنیف الأمم المتحدة أكثر فائدة عملیا رغم ما یمكن القول فیھ حول       
مدى إمكانیة اعتبار مؤسسة أمناء المظالم مؤسسة تتحقق فیھا المعاییر الواردة في 

  ...ماع باریساجت
تتنوع المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان تنوعا بالغا لا تكاد معھ مؤسسة أن      

تطابق أخرى، فقد شھد مفھومھا كما سبق البیان تطورا ملحوظا ضیق من نوعیة 
المؤسسات التي تندرج تحتھ، إذ لم یمنع وجود خصائص مشتركة من قیام 

سسات الوطنیة في مجملھا في إحدى صعوبات في تصنیفھا، وحالیا تنتسب المؤ
  : فئتین عریضتین ھما

  لجان حقوق الإنسان: أولا
تعمل على ، و ھي أكثر صور المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان شیوعا       

تطبیق القوانین واللوائح الخاصة بحقوق الإنسان تطبیقا فعالا و تعمل بشكل 
لخبرات و التجارب حسب مستقل عن الحكومة عن طریق تشكیلة متنوعة من ا

  .المعاییر التي تضعھا كل دولة لاختیار الأعضاء
و تھتم لجان حقوق الإنسان برصد و حمایة الأفراد من الانتھاكات الواقعة       

و بصورة عامة ، ومحاولة تعزیز ھذه الحقوق و ترقیة ممارستھا على الحقوق
حیات شبھ قضائیة لنظر تفصل فیھا التشریعات الداخلیة للدول، كما تقوم بصلا

الشكاوى المرفوعة أمامھا حسب الإجراءات الموضحة في النصوص المنشئة 
  .لھذه اللجان

كما تھتم باستعراض سیاسة الحكومة تجاه حقوق الإنسان و تقترح ما تراه       
و تعمل على تعزیز خلق و ترسیخ ثقافة حقوق الإنسان ، مناسبا في سبیل تحسینھا

  .الإعلامیة التي ینبغي علیھا نشرھا للأفراد من خلال المواد
و جدیر بالإشارة أن ھذه اللجان قد تكون ذات ولایة عامة واسعة في میدان       

وقد تكون ولایتھا منحصرة إذ تختص في بعض الأحیان بشؤون ، حقوق الإنسان
، لیاتاللاجئین، الأق، الفئات الأكثر تعرضا للإنھاك كالأطفال أو المعوقین، النساء

و عدد و مجال عمل اللجان الخاصة  و یتحدد اختصاص.....السكان الصالیین
حسب ظروف و مقتضیات و أھداف كل دولة، إذ تختلف باختلاف الفئات الأكثر 
عرضة لانتھاكات حقوق الإنسان من بلد إلى بلد أخر، و یتطلب إحداث موئسات 

تملك لجان حقوق و لا ، المتخصصة لكل فئة حسب نوع الضرر المھددة بھ
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الإنسان سلطة القرار أو إقامة الدعوى القانونیة بل یكون رأیھا بمثابة رأي خبیر 
   .أو مستشار للحكومة أو البرلمان
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   :مؤسسات أمناء المظالم: ثانیا 
توجد في مجموعة واسعة من البلدان بتسمیات مختلفة كمحامي الشعب أو       

ینظمھ نص دستوري ...أو وسیط الجمھوریة  الامبودسمان، أو المدافع عن الشعب
یعین في دول كثیرة كدول ، و أمین المظالم قد یكون شخصا، أو تشریعي

الكومنولث و دول جنوب إفریقیا من طرف رئیس الدولة الذي تقدم لھ تقاریر أمین 
  .المظالم

تأكد من مراعاة الإنصاف في الإجراءات الو الوظیفة الأولیة لھذه المؤسسة 
فتھدف إلى حمایة حقوق الأفراد الذین ، نونیة على مستوى الإدارات العمومیةالقا

فأمین المظالم ھو ، یعتقدون أنھم ضحیة لإجراءات ظالمة من جانب الإدارة العامة
  .)43(و الحكومة وسیط نزیھ بین الفرد المظلوم

ھا تتبع نو مؤسسة أمین المظالم تختلف من دولة إلى دولة أخرى إلا أ      
إجراءات متماثلة، إذ تتلقى الشكاوى من الأفراد ضمن نطاق اختصاصاتھا و على 

و تقوم بالتحقیقات مستعملة ، شرط استیفاء طرق الطعن و سبل الإنصاف القانونیة
بعد ذلك إلى جملة توصیات ضمن تقریر خاص  لتخلص، فیھ تسھیلات و وسائل

لى تقریر سنوي یقدم دوریا بالإضافة إ، بكل موضوع یقدم إلى السلطة التشریعیة
إلى السلطة التنفیذیة یتضمن معلومات حول مشكل معین متعلق بحقوق الأفراد 

  .بالإضافة إلى مقترحات حول التغییرات التشریعیة و الإداریة البدیلة 
إلا أنھ كغیره من المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان لا یتمتع أمین المظالم       

یزة التي طبع أمین المظالم أن صلاحیاتھ مقتصرة على بسلطة تقریریة ـ والم
بینما تمتد بالنسبة إلى باقي المؤسسات إلى ، الانتھاكات التي تقترفھا الحكومة

  .الانتھاكات التي یكون مصدرھا ھیت أخرى أو مجموعات أو حتى أفراد
فعمل أمین المظالم مرتكز على شكاوى فردیة ضد كیانات عامة، و تتسع       

  .حیاتھ شيء فشيء في مجالات التثقیف و التوعیة في مجال حقوق الإنسانصلا
و نعتقد أن فرض الأمم المتحدة ضمن مبادئ باریس المتعلقة بمركز المؤسسات 

في المؤسسات الوطنیة  التمثیل التعددي للقوى الاجتماعیة الوطنیة لحقوق الإنسان
ییر الدولیة و التوصیات و فالمعا، یرتب استبعاد المؤسسات ذات الشخص الوحید

القرارات جلھا تدرج مؤسسة أمین المظالم ضمن المؤسسات الوطنیة لحقوق 
فمدى إمكانیة القول  .الإنسان على الرغم من عدم انطباق ھذه المعاییر علیھا

بإدراج مؤسسة أمین المظالم ضمن المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان بالمعنى 
ففي حین تعتبر الأمم المتحدة من خلال ، الاصطلاحي یطرح إشكالا واضح

منشوراتھا أن أمین المظالم مؤسسة وطنیة لحمایة حقوق الإنسان بالمفھوم الدولي 
إلا أن الحد الفاصل للتصنیف ھو المعاییر المعتمدة في قرار لجنة الأمم ، المعتمد

جل ففي حین تتجھ . المتحدة المتعلق بمركز المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان 
الدراسات و إن قلّت إلى اعتبار مؤسسة أمین المظالم مؤسسة لحمایة و ترقیة 
حقوق الإنسان للتشابھ في الاختصاص بتلقي الشكاوى والتحقیق فیھا، و التشابھ 
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أیضا في التمتع بالسلطة الاستشاریة دون سلطة التقریر، إلا أن الاختلاف بینھما 
  :من حیث تصّفح مبادئ باریس و ذلك یتضح من خلال

في حین تھدف المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان إلى  :من حیث الھدف      
یقتصر ، حمایة الأشخاص من أي انتھاك كان للحقوق المضمونة دولیا و وطنیا

ھدف أمین المظالم على تلقي الشكاوي التي مضمونھا انتھاك الإدارة لحقوق 
  .لإداریة الداخلیة دون غیرھاالمواطن بسبب عدم احترام أو تطبیق الإجراءات ا

یختص أمین المظالم فقط بالنظر في الشكاوى المرفوعة  :من حیث الوظائف      
 تختص، من المواطنین و تقدیم تقاریر إلى الجھة الوصیة حول ما فصلت فیھ إلیھ

المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان بأیة حالة لانتھاك حقوق الإنسان تقرر تناولھا 
مین المظالم لا تختص بالرقابة على مدى تقید التشریعات الداخلیة فمؤسسة أ. 

بالمعاییر و الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فیھا، كما لا 
یدخل ضمن اختصاصاتھا أیضا نشر الوعي بحقوق الإنسان والتعاون مع 

صاصات و كلھا اخت. المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان في الدول الأخرى
في إطار . تضمنتھا مبادئ باریس لمركز المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان

تحدید المھام و المسؤولیات و حصر المؤسسات التي تدخل تحت نطاق 
  .المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان

نصت مبادئ باریس لمركز المؤسسات الوطنیة لحقوق : من حیث التشكیل      
التمثیل التعددي للقوى الاجتماعیة في المجتمع على ضرورة مراعاة  الإنسان
و السلطات في تشكیل ھذه المؤسسات و إشراك المنظمات غیر الحكومیة  المدني

و تیارات الفكر الفلسفي و الدیني و الجامعات والخبراء المؤھلون و المؤسسة 
أ بنص أمین المظالم كما سبق البیان ھیئة تنش في حین أن... التشریعیة و التنفیذیة 

وطني عام سواء دستوري أو تشریعي في صورة شخص واحد أو مجموعة 
فعنصر التمثیل التعددي ھو أھم معیار یغیب تماما في مؤسسة أمین ، أشخاص
   ..المظالم

تتمیز المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان بتنوع طرق : من حیث طرق العمل      
 تي تدخل في نطاق اختصاصھاعملھا بین البحث بكل حریة في جمیع المسائل ال

بمخاطبة الرأي العام و عقد الاجتماعات و تشكیل أفرقة العمل و إجراء 
المشاورات مع مختلف الھیئات داخل الدولة و إقامة علاقات مع المنظمات 

بینما . الحكومیة و غیر الحكومیة ذات الصلة بحقوق الإنسان و الفئات الضعیفة
ن المظالم في نظر الشكاوى و إعداد التقاریر عن تقتصر سبل العمل بالنسبة لأمی

بالإضافة إلى رفع تقریر دوري للجھة ، كل شكوى للمشتكي و المشتكى منھ
  .فاختصاصھ شبھ قضائي . الوصیة

و بناء على ما تقدم فنحن نعتقد أن دیوان المظالم لا یعتبر مؤسسة من       
مبادئ باریس المتعلقة بمركز  مؤسسات حقوق الإنسان بالمفھوم التقني المعتمد في

  .المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان
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أھم ما یمكن تسجیلھ من خلال ھذه الدراسة أن المؤسسات الوطنیة  :الخاتمة
لحقوق الإنسان ذات منشأ دولي أساسھ الجھود المستمرة التي بذلتھا و لا تزال 

ق الإنسان و وضعت تبذلھا الأمم المتحدة التي كرست فكرة الحمایة الوطنیة لحقو
و ھي ، المعاییر و المبادئ العامة الواجب مراعاتھا من طرف الدول عند إنشاءھا

فلا ھي ھیئة ، مؤسسات عمومیة حكومیة ذات طابع إداري بالمفھوم الضیق
و لا ھي منظمة غیر حكومیة بل مؤسسة تنفیذیة ، قضائیة و لا ھي ھیئة تشریعیة
تنشأ بنص ، ونیة التنفیذیة و الإداریة و المالیةمتمیزة تتمتع بالاستقلالیة القان

یحدد اختصاصاتھا على أساس موضوعي منحصر في ، تشریعي أو دستوري
مجال حمایة وترقیة حقوق الإنسان على المستوى الوطني، و تكتسب سلطة 
استشاریة دائمة فیما یتعلق بحقوق الإنسان على الصعیدین الوطني و الدولي، 

م الآراء والتوصیات، أو من خلال النظر في الشكاوى تظھر من خلال تقدی
المقدمة من طرف الأفراد أو الھیئات و الفصل فیھا، عم طریق تركیبة تعددیة 

  .تكفل تمثیل القوى الاجتماعیة
ولأنھ قد لا تتطابق خطط العمل المرسومة من قبل الأمم المتحدة و       

ن الإشكالیات المثارة عند مقاربة المخططات السیاسیة الداخلیة لمختلف الدول فإ
الالتزامات الدولیة و التشریعات الوطنیة من طرف المؤسسة الوطنیة تكمن في 
استغلال الدول القصور في الإلزام الذي یطبع المعاییر الدولیة بالمقارنة بالقوانین 
الداخلیة الشيء الذي یعیق تحقیق الأھداف المرجوة من ھذه المؤسسات ألى و ھي 

یة و ترقیة حقوق الإنسان و یجعلھا مجرد شعار متوقف على أخلاق الدولة و حما
  ...إرادتھا

وبالتالي فقدرة ھذه المؤسسات تظل قاصرة و محدودة القیمة إذا لم تقابلھا        
رغبة الدولة و إرادتھا الحقیقیة و إعمالھا الصادق لمبادئ باریس المتعلقة بمركز 

  .نسانالمؤسسات الوطنیة لحقوق الإ
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